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القَانون المقارنفيبدائل العقوبات السالبة للحرية

أدى انتقاد نتائج العقوبات السالبة للحریة في جل التشریعات المقارنة إلى التفكیر في إیجاد بدائل 

ل مكانة متمیزة في سلم العقوبات في المجتمعات المتمدنة، لتعم حتمناسبة لھا، سرعان ما أضحت ت

.–ولو بأشكال محتشمة –مختلف أنحاء العالم 

وقد أصبحت العقوبات السالبة للحریة ھي العلاج السحري لأمراض المجتمعات المستشریة في 

، ثم بعدھا معظم دول العالم ھذه الأخیرةإذ ألغت –بامنذ نبذ العقوبات الجسدیة في أور–صورة جرائم، 

العقوبات البدنیة كالأشغال الشاقة والضرب والبثر والعنف، لیعتمد المجتمع الدولي مبادئ واضحة في 

ثم،2والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة1ھذا الصدد تضمنھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

3ة التعذیب وغیره من أشكال المعاملة القاسیة والمھینة والحاطة من الكرامةكرستھا اتفاقیة مناھض

.4وصكوك دولیة أخرى

تحتل–5بعد عقوبة الإعدام التي تمضي بدورھا نحو الزوال–وھكذا باتت العقوبة السالبة للحریة 

، ویعول علیھا  قمة سلم العقوبات وتمثل الجواب الرسمي للجریمة، والعقاب الأعلى في السلم العقابي

لعلاج كل الظواھر الإجرامیة في المجتمع.

غیر أنھ سرعان ما تبین أن اللجوء إلى ھذا النوع من العقوبات (السالبة للحریة) یؤدي إلى أضرار 

كبیرة بالمجتمعات. فالعقوبة لم تعد توقع من أجل الانتقام ولكنھا تستھدف تقویم سلوك المحكوم علیھ 

تربیتھ تربیة جدیدة تكفل عودتھ إلى المجتمع بسلاسة تمكنھ من الاندماج فیھ من وتوفر فرصة مناسبة ل

نس��انیة أو الحاط��ة إم��ن الإع��لان الع��المي لحق��وق الإنس��ان : "لا یج��وز إخض��اع أح��د للتع��ذیب ولا للمعامل��ة أو العقوب��ة القاس��یة أو اللا5الم��ادة 1
."بالكرامة

أو الحاط�ة نس�انیة إاللافي العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة : لا یجوز إخضاع أحد للتع�ذیب ولا للمعامل�ة أو العقوب�ة القاس�یة أو7المادة 2
بالكرامة. وعلى وجھ الخصوص، لا یجوز إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة على احد دون رضاه الحر".

: "یعامل جمیع المحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة تحترم الكرامة الأصلیة في الشخص الإنساني ... 10المادة 
ن معاملة یكون ھدفھا الأساسي إصلاحھم وإعادة تأھیلھم الاجتماعي...". یجب أن یراعي نظام السجون معاملة المسجونی

منعت التعذیب والمواد الأخرى حددت إجراءات مكافحة التعذیب.2عرفت التعذیب، المادة 1اتفاقیة مناھضة التعذیب : المادة 3
):1955القواعد النموذجیة الدنیا للأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء (جنیف 4
: " العقوبة الجسدیة والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأیة عقوبة قاسیة أو لا إنسانیة أو مھنی�ة، محظ�ورة كلی�اً كعقوب�ة تأدیبی�ة. 131الفقرة -

.33و3-32و2-32انظر كذلك الفقرات 
إلغاء عقوبة الإعدام. وقد اعتمد ھذا البرتوكول من طرف ینص البرتكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على 5

، ولم تصادق علیھ المملكة المغربیة لحد الآن.1979دجنبر 15الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
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ً عنینتھي بالإفراج -باستثناء السجن المؤبد–. فالحبس مھما طال 6جدید بوصفھ مواطنا صالحا 

المحبوس، الذي یرجع إلى محیطھ الاجتماعي. وھو ما یتطلب : 

؛تمع كغیره من السكانتھییئ السجین المفرج عنھ للاندماج في المج.1

ضرورة قبول المجتمع بھ وعدم رفضھ، لأن نبذ السجین السابق من طرف محیطھ سیؤدي بھ .2

إلى العودة إلى الإجرام وغالبا بشكل أكثر تدمیراً.

ولأن السجون غیر قادرة على استیعاب الأعداد الھائلة من المعتقلین وتعاني من تضخم أعدادھم 

7ًیصةالذي یؤدي إلى مشاكل عو التھییئ للاندماج الاجتماعي عسیر ، و8. كما أن الاعتقال مكلف مادیا 

مدارس لتفریخ المجرمین، حیث یتعلم السجناء من بعضھم البعض أصبحت ، فإن السجون 9ومكلف

.10تقنیات الإجرام ویتشبعون بثقافة العنف والحقد على المجتمع

وإقصائھم تؤدي بھؤلاء إلى الیأس وتولد لدیھم كما أن الثقافات السائدة في رفض السجناء السابقین 

حقداً على مجتمعھم یؤدي بھم إلى العود إلى الإجرام. بالإضافة إلى التكالیف الباھظة لبناء السجون 

والتكفل بالسجناء والتي تفوق تكالیف بناء الجامعات.

لحلول استھدفت ولذلك فكرت المجتمعات في حلول بدیلة للعقوبات السالبة للحریة، فبعض ھذه ا

الدعوى العمومیة نفسھا وحاولت تعویض المحاكمة الجنائیة بأشكال أخرى من الإجراءات، وبعضھا 

الآخر اقتصر على إیجاد بدائل للاعتقال الاحتیاطي الذي یسبق المحاكمة، في حین ركزت تجارب 

أخرى على إیجاد بدائل للعقوبات السالبة للحریة التي تحكم بھا المحاكم.

نین بمعاملة یكون ھدفھا ) : "یجب أن یراعى نظام السجون معاملة المسجو3من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة (الفقرة 10انظر المادة 6
الأساسي إصلاحھم وإعادة تأھیلھم الاجتماعي".

سجناء لكل ألف م�ن 8) أي 2010تفید الاحصائیات أن عدد السجناء في الولایات المتحدة الأمریكیة یقارب ملیونین ونصف من السجناء (سنة 7
سجین لك�ل أل�ف 1,32سجین أي 86000الساكنة، وفي بریطانیا : سجین لكل ألف من 1,07السكان وفي الصین ملیون ونصف من السجناء أي 

سجین أي سجین واحد لكل ألف من الساكنة.62000من الساكنة، وفرنسا 
أورو یومیاً وھي ثلاث مرات تكلفة طالب جامعي. وھ�و فق�ط نص�ف المبل�غ ال�ذي تص�رفھ سویس�را عل�ى الس�جین 120یكلف السجین في فرنسا 8
لسجین).أورو یومیاً ل211(

أورو یومیاً.126دولار كندي یومیاً، وبلجیكا 322جنیھ استرلیني یومیاً، والكیبیك (كندا) 109تصرف بریطانیا على كل سجین 
بسبب الاكتظاظ ونقص الأطر السجنیة المكلفة بالمراقبة والتكوین، وكذلك بسبب الاحتقان النفس�ي ل�دى الس�جناء وبس�بب اخ�تلاط الس�جناء ال�ذي9

ي إلى تفشي العدوى سیما فیما یخص تعلم أسالیب الانجراف، كما أن نظام العزلة یؤدي إلى مش�اكل نفس�یة، وتع�اني معظ�م س�جون الع�الم م�ن یؤد
سوء تطبیق تصنیف السجناء.

نتحار (ف�ي فرنس�ا ینتح�ر تلازم العقوبة السالبة للحریة بعض الظواھر النفسیة كالاكتئاب التي یتجلى في تصرفات عدوانیة أو في المیل إلى الا10
ى الإجرام واحد كل ثلاثة أیام). كما أن السجن لیس عقاباً رادعاً كما یتجلى ذلك من كثرة حالات العود إلى الإجرام (في فرنسا تصل نسبة العود إل

عنھ یؤدي إلى سلوكات انتقامیة بالنسبة للعقوبات القصیرة والمتوسطة. كما أن رفض المجتمع للسجین بعد الإفراج%60وترتفع إلى %34إلى 
جنوا من من السجین. كما أن الكثیر من ھؤلاء السجناء یعانون أساساً من أمراض نفسیة أو عقلیة كانت السبب الرئیسي في ارتكابھم للجرائم التي س

اج عنھم.أجلھا، ومع ذلك لا ینتبھ إلى مرضھم ویعاملون بالسجن كمجرمین عادیین مما لا یحد خطورتھم بعد الإفر
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. بدائل الدعوى العمومية1
الدعوى العمومیة ھي إجراءات ممارسة الخصومة الجنائیة، وھي في كل الأحوال مسطرة نزاعیة 

(یكون معھا في 11تستھدف بت القضاء الزجري في خلاف بین المتھم والمجتمع ممثلاً في النیابة العامة

ً بسبب بعض الأحیان المتضرر المباشر من الجریمة). ولذلك فعادة ما ت طول المنازعة وتستغرق وقتا

إجراءات التقاضي والطعون المختلفة للوصول إلى عقوبة قد تكون مكلفة وباھظة الثمن وغیر مضمونة 

النتائج.

ولذلك حاولت التشریعات المقارنة توفیر بعض البدائل للدعوى العمومیة أو للمحاكمة الجنائیة، من 

بینھا :

ء من طرف مؤسسات غیر قضائیة، وقد یعھد بھ الصلح الذي قد یتم خارج القضا-

لجھات قضائیة ؛

ً ینجزھا قضاة أو تتم عن - الوساطة التي یقوم بھا أشخاص خارج سلك القضاء وأحیانا

طریق النیابة العامة ؛

الغرامات والعقوبات التي تأمر بھا الإدارة وتنفذھا.-

لافى تحریكھا وممارستھا عن طریق وھذه البدائل وإن كانت تستھدف الدعوى العمومیة نفسھا وتت

فإنھا تؤدي في النھایة إلى تلافي الاعتقال والعقوبات السالبة للحریة بأقل التكالیف ،الإجراء البدیل

المادیة والنفسیة.

. بدائل الاعتقال الاحتياطي2
اءات الاعتقال الاحتیاطي ھو الحبس الذي یسبق الحكم النھائي بالإدانة، فھو حبس مؤقت طیلة إجر

المحاكمة التي قد تنتھي بالبراءة أو الإعفاء مما یؤدي إلى تقییم ھذا الإجراء بشكل سلبي. وقد یسفر 

الأمر في النھایة على عقوبة غیر سالبة للحریة (كالغرامة مثلا) مما یجعل الحبس الاحتیاطي غیر 

ي حالة عدم جودة تصنیف ولا سیما ف–مبرر. وعلى كل حال فإن المعتقل الاحتیاطي یخالط المنحرفین 

مما یعرضھ للانحراف، بالإضافة لما یتطلبھ حبسھ من جھود ونفقات دون أن -السجناء والمعتقلین

یكون ممكنا تأھیلھ للاندماج بسبب وضعھ الاحتیاطي حیث لا یمكن من تعلیمھ أو تكوینھ لأن التعلیم 

التعلم عنھ في كل حین، كما أنیتطلب فترة من الوقت، بینما السجین الاحتیاطي عرضة للإفراج

یمكن أن تحرك الدعوى العمومیة جھات أخرى كإدارة الجمارك.11
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یتطلب صفاء النفس واستعداد العقل، وھو أمر غیر متاح للمعتقل الاحتیاطي الذي یكون منشغلاً 

بإجراءات المحاكمة والدفاع عن نفسھ.

وھكذا، اجتھدت التشریعات لتوفیر بدائل للاعتقال الاحتیاطي، ترمي إلى تجنب الاعتقال 

فس المرامي التي یستھدفھا ھذا الأخیر، وأھمھا ضمان حضور المتھم الاحتیاطي عن طریق تحقیق ن

لإجراءات الدعوى عند كل استدعاء وعدم التأثیر على سیر المحاكمة أو التحقیق أو وسائل الإثبات، 

بالإضافة إلى تحقیق نوع من الطمأنینة لدى الأطراف حول فعالیة العدالة بفرض سلوك معین على 

على الامتثال لھ. وھذه البدائل متعددة، من  بینھا :المعني بالأمر یجبر 

نظام الكفالة المالیة، حیث یضع المتھم كفالة مالیة بصندوق المحكمة مقابل عدم اعتقالھ .1

مؤقتاً، ویفقد ھذه الكفالة إذا تخلف عن الحضور لإجراءات الدعوى. وھذا النظام موجود في 

القانون المغربي.

.12ركات الشخص أو حصرھا في مكان محددالقید الالكتروني لرصد تح.2

تدابیر المراقبة القضائیة وفق إجراءات مختلفة، یوفر منھا القانون المغربي ثمانیة عشر .3

من قانون المسطرة الجنائیة) من بینھا :161تدبیراً (المادة 

ةالتزام الشخص بعدم التغیب عن منزلھ أو عدم مغادرة المكان الذي یحدد لھ أو التقدم بصف

دوریة لدى جھة معینة (عادة الشرطة القضائیة) في مواعید منتظمة، أو سحب جواز السفر 

أو بعض وثائق الھویة أو رخصة السیاقة، أو المنع من الاتصال ببعض الأشخاص أو عدم 

مزاولة بعض الأنشطة المھنیة أو الاجتماعیة أو التجاریة أو المنع من سیاقة الناقلات 

ت.وغیرھا من الاجراءا

. بدائل العقوبات السالبة للحرية3
ترمي ھذه البدائل التي تجنب سلبیات العقوبة السالبة للحریة وتخفیف اكتظاظ السجون عن طریق 

عقوبات أخرى تتم في فضاء مفتوح ومن شأنھا أن تؤدي إلى تحقیق نفس أھداف العقوبة السالبة 

للحریة.

لإقبال في العالم على بدائل العقوبات السالبة للحریة، وقد أدت سلبیات العقوبة السجنیة إلى تزاید ا

ذلك أنھ بالإضافة إلى الكلفة الغالیة لبناء السجون وتعھدھا، فإن تأھیل السجناء للاندماج وإصلاح 

سلوكھم داخل الوسط السجني المغلق یكون كبیر التكلفة وغیر مجدٍ بسبب الأوضاع النفسیة للسجناء

سیأتي الحدیث عن ھذا الإجراء.12
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من جراء الأسر لا یساعد على انخراطھم في البرامج التربویة الرامیة 13يالذین یصابون بإحباط نفس

إلى الإصلاح وإعادة التأھیل. وذلك بالإضافة إلى ما ینجم عن الاكتظاظ بالسجون من أمراض عضویة 

ومن ضیاع فرص التأھیل بسبب نقص التأطیر ونقص الفضاءات، وعلى العموم فإن أوضاع السجون 

لعالم لم تعد تساعد على إنجاز المھام التربویة والإصلاحیة، بقدر ما أصبحت في كثیر من مناطق ا

مدارس للإجرام وأماكن لانتھاك الكرامة البشریة، ولذلك تم التوجھ نحو إنجاز الوظائف التربویة في 

الوسط المفتوح.

ھناك بدائل وھكذا اجتھدت التشریعات المقارنة في وضع عقوبات بدیلة للعقوبات السالبة للحریة، و

اكتسحت ھذه التشریعات من بینھا العمل لفائدة المنفعة العامة وإیقاف العقوبة السالبة للحریة بشروط 

وتعلیق العقوبة مع الوضع تحت الاختبار والغرامة الیومیة والمراقبة الالكترونیة.

أولاً : العمل لفائدة المنفعة العامة 
سالبة للحریة بإلزام المحكوم علیھ بأداء عمل معین مجاناً  ترمي ھذه العقوبة إلى تعویض العقوبة ال

للصالح العام خلال فترة معینة مجاناً.

وقد اعتمدت أغلب التشریعات الأوربیة ھذه العقوبة، التي تبنتھا تشریعات أقطار أخرى من العالم.

یذھا وإذا كانت شروط الحكم بھذه العقوبة تختلف حسب التشریعات، كما تختلف ظروف تنف

والجھات المسؤولة عن ذلك، فإن القوانین المقارنة تتفق على المبدأ الأساسي من ھذه العقوبة والرامي 

إلى إنجاز عمل لفائدة الصالح العام بدل قضاء عقوبة سالبة للحریة. وعادة ما یوكل إلى المحكمة الحكم 

لفعل موضوع الإدانة والعقوبة بھذه العقوبة بناء على معاییر یحددھا القانون تتعلق بمدى جسامة ا

السالبة للحریة المقررة لھ التي ینبغي أن تكون من مستوى معین، بالإضافة إلى السوابق القضائیة 

للمحكوم علیھ. وإذا قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسیة بعقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة، فإنھا 

ذي یتم القیام بھ مجاناً من طرف المحكوم علیھ.تحدد عدد ساعات العمل المناسبة ونوعھ، وال

أي أن ،وھناك أنظمة تسمح للمحكمة بالحكم بعقوبة العمل منذ البدایة بعد موافقة المعني بالأمر

القاضي یقرر تغییر العقوبة الحبسیة بالعقوبة البدیلة في الحكم الصادر بالإدانة. وھناك أنظمة أخرى 

عقوبة السالبة للحریة التي حكم علیھ بھا، مثل النظام السویسري الذي تعطي للمحكوم حق طلب تغییر ال

یوماً بطلب استبدالھا بالعمل لفائدة المنفعة العامة وذلك 90یسمح للمحكوم علیھ بعقوبة حبسیة تقل عن 

یوماً من توصلھ بالإنذار بتنفیذ العقوبة الحبسیة.20خلال أجل 

في فرنسا مثلاً ینتحر سجین واحد كل ثلاثة أیام.13



مجلة الشؤون الجنائیة

286

إنجاز العمل لفائدة المنفعة العامة وتنفیذھا، فبعضھا كما یختلف مسلك التشریعات في مراقبة 

أسندت ذلك إلى لجنة خاصة (أمریكا)، وبعضھا أسندت الإشراف والمراقبة لإدارة السجون 

(الدانمارك)، وبعضھا الآخر أسنده لقاضي تطبیق العقوبة (فرنسا).

ً أو بناءً على محاكمة ویؤدي الاخلال بالشروط المقررة للعمل إلى سجن المحكوم علیھ إما تلقا ئیا

جدیدة.

كما تنص بعض التشریعات على تسھیلات لأداء العمل بإضافتھ إلى العمل الرسمي الذي یمارسھ 

المعني بالأمر في شكل ساعات إضافیة أو القیام بھ خلال الساعات الحرة للمحكوم علیھ بشكل لا یؤثر 

على نشاطھ المھني العادي.

د المنصوص علیھا في قانون الشغل (فیما یخص الوقایة والأمن ویخضع العمل لجمیع القواع

وشروط تشغیل الأطفال) باستثناء الأجر، حیث ینجز العمل لفائدة المنفعة العامة مجاناً. مع الإشارة أن 

بعض القوانین حددت مجالات العمل للمنفعة العامة ووضعت معاییر للجھة المكلفة بالتنفیذ (لجنة خاصة 

إدارة السجون ...) لاختیار العمل المناسب من بین قائمة الأعمال المسموح بھا. وتترك أو قاضي أو 

بعض التشریعات للقضاء أو للجنة التنفیذ مھمة تدبیر ھذا الموضوع مع المصالح العمومیة التي ینجز 

العمل لفائدتھا (الدولة والبلدیات ...).

ي وسط مفتوح مما یسمح بسھولة اندماج المحكوم ویمتاز العمل لفائدة المنفعة العامة بكونھ یتم ف

علیھ في محیطھ، بحیث یكون إقبالھ على العمل أكثر نجاعة بسبب تھدیده بالسجن في حالة عدم 

الامتثال. بالإضافة إلى كونھ یجُنب المحكوم علیھ والمجتمع كل المشاكل التي تنجم عادة عن الاعتقال 

ي التخفیف من اكتظاظ السجون. بالإضافة إلى كونھ لا یكلف (كالمشاكل الصحیة والنفسیة) ویساھم ف

الدولة نفقات باھظة كما ھو الشأن بالنسبة للسجن.

ویعتبر العمل لفائدة المنفعة العامة من أھم بدائل العقوبات التي تنتشر بشكل واسع في التشریعات 

الحدیثة.

بة، وأن یحدد قانون المسطرة وینتظر أن یتضمن مشروع القانون الجنائي المغربي ھذه العقو

الجنائیة المعدل شروط تطبیقھا.

ثانياً : إيقاف العقوبة السالبة للحرية بشروط 
خلافاً للنظام التقلیدي للحبس موقوف التنفیذ الذي تحكم بھ المحكمة دون ربطھ بأي شروط، فإن ھذا 

ام ببعض الالتزامات خلال فترة معینة، النظام یقوم على ربط العقوبة السالبة للحریة موقوفة التنفیذ بالقی
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فإذا لم ینفذھا المحكوم علیھ، تصبح العقوبة السالبة للحریة نافذة. فالقاضي یجعل العقوبة الحبسیة التي 

یحكم بھا موقوفة التنفیذ شریطة قیام المحكوم علیھ بالتزام معین كمُزاولة نشاط مھني أو تلقي تكوین 

و عدم التردد على مكان یعینھ، فإذا أخل المحكوم علیھ بالالتزام تصبح معین أو الإقامة بمكان محدد أ

العقوبة الحبسیة قابلة للتنفیذ.

وتحكم المحاكم بھذه العقوبة في حالة توفر الشروط العامة والشروط الخاصة التي یضعھا القانون 

كانعدام السوابق وخطورة الجریمة (معیار العقوبة ...).

لحبس الموقوف التنفیذ والالتزامات التي یتعین على المعني بالأمر الوفاء بھا وتحدد المحكمة مدة ا

خلال مدة الاختبار التي یظل خلالھا المحكوم علیھ مطوقاً بالتزام عدم ارتكاب جریمة جدیدة، وذلك وفقاً 

لما ینص علیھ القانون (یحدد القانون الآجال والالتزامات ...).

مح بھا التشریعات :ومن بین الالتزامات التي تس

عدم ولوج بعض الأماكن ؛-

عدم الاقتراب من الضحیة أو أقاربھا أو من الشخص التي تحدده المحكمة ؛-

الإقامة في مكان محدد ؛-

ربط الاتصال بالمحكمة أو الشرطة أو جھة المراقبة دوریاً ؛-

نة أو على المشاركة في برامج تكوین أو عمل في مجالات الثقافة والتربیة على المواط-

السیاقة الطرقیة أو الدفاع عن البیئة ...؛

الخضوع لعلاج معین كالعلاج على الإدمان أو العلاج النفسي ...؛-

الاستفادة من تكوین مھني ؛-

تعویض وإصلاح الأضرار الناجمة عن الجریمة.-

الامتثال ویمكن أن یكون الالتزام عملاً لفائدة المنفعة العامة، حیث یتعین على المحكوم علیھ

للالتزام المفروض علیھ خلال المدة المحددة من طرف المحكمة. وإذا أنجز المعني بالأمر التزاماتھ 

وانتھت مدة الاختبار المحددة لھ سقطت العقوبة الحبسیة الموقوفة التنفیذ في حقھ. وإذا لم یفِ 

نفیذ في حقھ، ویصبح الحبس بالالتزامات أو ارتكب جریمة أخرى خلال فترة الاختبار یلُغى إیقاف الت

الموقوف نافذاً.

ویبدو ھذا النوع من العقاب أكثر جدوى من العقوبة الموقوفة العادیة، لأنھ یلزم المحكوم علیھ 

بالقیام ببعض الالتزامات أو الامتناع عن بعض الأعمال تحت تھدید تنفیذ الحبس المؤجل، خلافاً للحبس 

أي التزام على المحكوم علیھ باستثناء عدم ارتكاب جریمة، وھو موقوف التنفیذ المجرد الذي لا یضع 
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ما یفقده الإحساس بوجود دین للمجتمع. ویقتضي ھذا النظام وضع جھة مراقبة (قاضي تنفیذ العقوبة أو 

إدارة السجون أو لجنة خاصة ...) تراقب مدى الامتثال للالتزام المقرر، وفي حالة الاخلال بھ یتم تنفیذ 

ً لدى المحكوم علیھ لتنفیذ الالتزام والمحافظة على حسن الحبس الم وقوف. مما یشكل حافزاً حقیقیا

سلوكھ خلال مدة الاختبار من أجل الافلات من العقاب السالب للحریة. وھو ما یضمن للمجتمع سلامة 

ینجم عنھ سلوك المعني بالأمر خلال فترة من الزمن، بالإضافة إلى تجنیبھ نفقات الاعتقال والسجن وما 

من مشاكل في السلوك والصحة ...

ولا یوفر القانون المغربي ھذا النظام، ولكنھ یوفر الحبس الموقوف المجرد الذي یجعل المحكوم 

علیھ عرضة للاعتقال لقضاء مدة العقوبة الموقوفة إذا ارتكبت جنایة أو جنحة خلال فترة الاختبار التي 

.14ریخ الذي یصبح فیھ الحكم حائز لقوة الشيء المقضي بھیحددھا القانون في خمس سنوات من التا

ولا یعرف ھذا النظام نجاحاً بسبب عدم وجود نظام فعال لمراقبة العقوبات السابقة، وھو ما یمكن 

التغلب عنھ بتوفیر برنامج معلوماتي یضبط السوابق القضائیة، غیر أن ذلك سیؤدي إلى ازدیاد عدد 

وھو ما سیؤدي الرجوع إلى نقطة البدء التي تدفع التشریعات إلى التفكیر السجناء بالسجون المغربیة، 

في إیجاد بدائل للعقوبات السالبة للحریة.

ثالثاً : تعليق العقوبة مع الوضع تحت الاختبار القضائي 
توفر بعض التشریعات ھذا الإجراء كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة، حیث تبت المحكمة في 

المتھم وتؤجل النطق بالعقوبة في حقھ إذا تبین لھا إمكانیة نجاح عملیة إصلاح الضرر مسؤولیة

ً للبت في العقوبة، وتخضع المحكوم علیھ  وإمكانیة محو الأثر السلبي للجریمة. وتحدد المحكمة تاریخا

المراقبة فیما للمراقبة خلال تلك المدة؛ وتسمى ھذه الفترة فترة الاختبار، حیث یوضع المحكوم علیھ قید 

یتعلق بالالتزامات التي فرضھا علیھ القاضي، فإذا وفى المحكوم علیھ بالالتزامات التي فرضت علیھ 

أعفتھ المحكمة من العقوبة، وإذا لم یفِ بھا حكمت بالعقوبة العادیة. وخلال مدة وضعھ تحت الاختبار 

احترامھ للالتزامات التي فرضتھا یخضع المحكوم علیھ لمراقبة قاضي تطبیق العقوبة الذي یتأكد من

علیھ المحكمة.

ویوفر ھذا الإجراء فرصة للمحكوم علیھ لتقویم سلوكھ ولإصلاح وجبر الضرر الذي تسبب فیھ. 

كما توفر للمجتمع فترة سِلم یبقى خلالھا المحكوم علیھ مھدداً بالعقوبة العادیة، مما یضطره إلى الحرص 

تزامات التي فرضھا علیھ القضاء، بالإضافة إلى تلافي سلبیات السجن على تحسین سلوكھ، والوفاء بالال

من القانون الجنائي.56الفصل 14
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ونفقات الاعتقال مما یوفر فرصة طیبة لإعادة إدماج المحكوم علیھ داخل المجتمع بأقل المصاریف 

والأضرار.

>>رابعاً : الغرامة اليومية 
دید غرامة مقابل كل یوم تعتبر الغرامة في ھذه الحالة بدیلاً للعقوبة السالبة للحریة على أساس تح

من أیام الاعتقال. فتحدد المحكمة الغرامة بالنسبة لكل یوم من أیام الحبس التي تحكم بھا وفقاً لما یقتضیھ 

القانون. ویحدد القانون العدد الأقصى للأیام (فرنسا : سنة واحدة، اسبانیا : سنتان). ویتولى القاضي 

2ل یوم بناءً على سُلم الغرامة الذي یحدده القانون (اسبانیا من تحدید عدد أیام الحبس ویقرر الغرامة لك

أورو في الیوم الواحد).1000أورو في الیوم وفي فرنسا تصل الغرامة إلى 400إلى 

ویراعي القاضي في تحدید الغرامة الحالة المادیة والاجتماعیة للمحكوم علیھ حتى تكون الغرامة 

تبار في تحدید الغرامة الیومیة جسامة الأضرار التي تسبب فیھا الفعل منتجة، ویمكن أن یؤخذ بعین الاع

الجرمي المقررة بشأنھ، وتسمح بعض التشریعات (اسبانیا مثلا) بمراجعة الغرامة المحددة من طرف 

المحكمة بالرفع أو التخفیض تبعاً لتغیر الوضع المادي للمحكوم علیھ.

وم بھا یتم حبسھ المدة التي تساوي عدد الأیام غیر المؤداة. وإذا لم یؤد المحكوم علیھ الغرامة المحك

وتسمح بعض القوانین بأداء الغرامة على أقساط أو تحدید أجل لأدائھا بمقتضى الحكم.

وإذا كان ھذا النظام یوفر كل الایجابیات التي تنتجھا العقوبات البدیلة الناجعة، ویمكن من تلافي 

بالنسبة–من حیث الردع –فإنھ قد یعاب علیھ عدم جدواه سلبیات السجن ونفقات الاعتقال،

للمیسورین، وھذا ما جعل بعض التشریعات تجعل تحدید الغرامة یأخذ بعین الاعتبار الحالة المادیة 

للمحكوم علیھ، بحیث یحكم بالحد الأقصى على المیسورین ویقرر الحد الأدنى للمعوزین، مع إمكانیة 

لة التنفیذ تبعاً لما یطرأ على الوضعیة المادیة من تغییر، وھو ما یجعل ھذه مراجعة القرار خلال مرح

العقوبة تبدو من أنجع بدائل العقوبات السالبة للحریة.

ولا یوفر القانون المغربي ھذا النظام، ولكنھ یعرف نظام الغرامة العادیة الذي یعاب علیھ قصوره 

عقوبات –مثل الحبس الموقوف -رامات مما یجعلھا فعالیة أسالیب تحصیل الغعدمعلى الردع بسبب

على الورق فقط في أغلب الأحوال.
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خامساً : المراقبة الالكترونية 
تستعمل المراقبة الالكترونیة لمراقبة مدى التزام المحكوم علیھ بالإقامة في مكان معین أو بالحدود 

تروني من رصد كل تغییر لمسار الطریق أو الترابیة المسموح لھ بالتنقل فیھا، بحیث یمكن القید الالك

لمكان الإقامة.

ً بنظام  ویتم وضع القید الالكتروني على معصم المحكوم علیھ أو على ساقھ ویكون مرتبطا

الكتروني للمراقبة، فیمكن من رصد تحركاتھ ویسجل وجوده المستمر داخل المنطقة المحددة لھ، ویمكن 

تھ.من التعرف على مغادرتھ لمكان إقام

ً للعقوبة الحبسیة تسمح بمراقبة تحركات المحكوم علیھ  وتعتبر المراقبة الالكترونیة بدیلاً ناجعا

ومدى التزامھ بالإقامة في المكان المحدد لھ أو باستعمال المسار المسموح بھ كانتقالھ بین سكنھ ومقر 

عملھ.

ي فرنسا یشترط القانون أن تكون ویحكم بھا إذا كانت العقوبة الحبسیة أو الجریمة من نوع معین (ف

سنوات أو أقل)، وقد یشترط القانون شروطاً 3الجریمة معاقبة بأقل من سنتین حبساً، وفي بلجیكا 

أخرى مثل :

أن یكون المحكوم علیھ یزاول عملاً أو نشاطاً مھنیاً ؛-

أن یساھم بشكل إیجابي من تحمل أعباء تسییر شؤون أسرتھ ؛-

ي علاج طبي.أن یكون في حاجة لتلق-
وعادة لا تفرض المراقبة الالكترونیة إلا بعد موافقة المعني بالأمر على الخضوع لھا. كما ینص 

القانون في العادة على إجراء فحص للمعني بالأمر من طرف طبیب لإثبات إمكانیة خضوعھ للمراقبة 

الالكترونیة، ویجب كذلك أن یتوفر المحكوم علیھ على إقامة.

مراقبة الالكترونیة تقتضي استعمال أجھزة الكترونیة تكون عادة عبارة عن قید أو وإذا كانت ال

سوار الكتروني یثبت في أغلب الأحوال على ساق المحكوم علیھ أو في معصمھ، یرسل إشارات لجھاز 

مراقبة داخل دائرة جغرافیة معینة، فإن الأجھزة الالكترونیة والتقنیات المستعملة تختلف حسب 

. وبعضھا الآخر یعمل بذبذبات یرصدھا GPS، فبعضھا یشتغل بنظام الأقمار الاصطناعیة الأنظمة

جھاز محلي یثبت في مكان إقامة المعني بالأمر أو في مكان عملھ ویسجل غیابھ عن ذلك المكان كلما 

).Antennesابتعد عنھ، وذلك عن طریق ربطھ بخط ھاتفي عادي أو عن طریق لاقطات ھوائیة (
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عض الأنظمة القانونیة بالقیام بمراقبات مفاجئة للمحكوم علیھ بمكان إقامتھ أو بمكان عملھ وتسمح ب

من أجل التأكد من عدم تناولھ المشروبات الكحولیة أو المخدرات (كالدنمارك مثلاً). ویؤدي كل إخلال 

لالكترونیة الذي بالالتزامات المفروضة على المحكوم علیھ إلى إیداعھ بالسجن وإلغاء نظام المراقبة ا

وإن كان یحد من حریة المحكوم علیھ، فإنھ یوفر لھ إمكانیة الاستمرار في الإقامة في بیتھ والتنقل إلى 

عملھ والعیش الطبیعي الذي لا یمكن أن یتوفر لھ داخل السجن.

ورغم حاجة ھذا النظام إلى استعمال أجھزة الكترونیة، فیما یتطلب نفقات خاصة، فإن الدول التي

استعملتھ ترى أنھ یبقى أقل كلفة من نفقات السجن، مع الإشارة إلى انخفاض أثمان الأجھزة باستمرار 

نتیجة التطور التكنولوجي.

ولا ینص القانون المغربي على ھذا الإجراء لحد الآن.

:خاتمة
قوبة والجزاء إذا كان الفكر العقابي استقر على أن العقوبة السالبة للحریة تشكل الجواب الرسمي للع

الأمثل في السلم العقابي لارتباطھا بالحریة التي ھي قیمة یمتلكھا أفراد كل مجتمع بالقدر المتكافئ، فان 

ظھور بدائل العقوبات السالبة للحریة فتح المجال من جدید حول مستقبل السجن ضمن السیاسة العقابیة، 

ة التي حققتھا وستحققھا ھذه البدائل في وطرح أفكاراً ورؤى حول الانتظارات من الجدوى والفعالی

التشریعات التي تبنتھا والتي قد تنتھي ذات یوم لتحتل ھرم السلم العقابي بدل العقوبات السالبة للحریة.

ولذلك فإن التشریع المغربي مدعو لإقرار ھذا النوع من العقوبات مستفیداً من تجارب الدول التي 

لخصوصیات الوطنیة المحلیة المتعلقة بطبیعة المكان والمحیط البشري جربتھا مع الأخذ بعین الاعتبار ا

والجغرافي والإمكانیات المادیة والبشریة المتاحة للعدالة الجنائیة.


